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الفصل الأول
مقدمة
تعتبر بيانات التجارة الخارجية بمؤشراتها الرئيسة الثلاثة (الواردات والصادرات وصافي الميزان التجاري) من الأرقام الأساسية اللازمة لإعداد الحسابات القومية وميزان المدفوعات لفلسطين، لذلك حرص الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على بناء برنامج إحصاءات التجارة الخارجية ضمن خطته الشاملة لاعداد الإحصاءات الرسمية لفلسطين حيث يتم إصدار تقريراً سنوياً يعبر عن حركة التدفقات السلعية من فلسطين واليها.  

     1.1برنامج المشروع:
يشمل هذا البرنامج ثلاث مراحل:

1.1.1 المرحلة التحضيرية:
تتضمن هذه المرحلة الفعاليات التالية: 

· مراجعة وتحديث دليل التصنيف والادلة اللازمة للعمل: يعتمد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني التصنيف الدولي الموحد للتجارة الدولية -التنقيح الثالث – إضافة إلى النظام المنسق في البيان الجمركي الذي يعكس الواردات الفلسطينية المباشرة من دول العالم الخارجي.
- إعداد وتعديل النماذج الخاصة بالمشروع.
- تحديث قواعد الاتساق، برامج الإدخال، التدقيق، وبرامج معالجة البيانات.
2.1.1 المرحلة التنفيذية:
تشمل هذهِ المرحلة الفعاليات التالية:  

-  تحديد مصادر بيانات التجارة الخارجية في فلسطين:
من خلال البحث في الوضع الخاص بفلسطين بخصوص بيانات التجارة الخارجية تم تحديد المصادر التالية:
1. وزارة المالية:
هناك ثلاثة مصادر لبيانات التجارة الخارجية من هذه الوزارة وهي:
· البيانات الخاصة بفواتير المقاصة 
· البيانات الجمركية

· كشوف تحتوي الصادرات بواسطة شهادات المنشأ للشراكة الفلسطينية الأوروبية  

· كشوف تشمل استهلاك الكهرباء من خلال الشركة القطرية الإسرائيلية، إضافة إلى كشوف تشمل استهلاك الكهرباء في المناطق التابعة لإمتياز شركة كهرباء القدس.

2. وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة
3. سلطة المياه الفلسطينية 
4. الهيئة العامة للبترول 
5. سلطة الطاقة الفلسطينية 
6. وزارة الزراعة

7. وزارة البريد والاتصالات 
البيانات التكميلية الأخرى وهي: 

بيانات كل من المنتجات الزراعية الطازجة والمياه ومشتقات البترول والواردات السلعية بواسطة البريد والسلع المعاد تصديرها وبيانات الشركات الإسرائيلية الكبرى، التي هي بيانات المشتريات من إسرائيل ولا يحرر لها فواتير مقاصة حيث يتم إجراء المقاصة عليها شهرياً على مستوى إجمالي المشتريات من هذه الشركات، وشهادات المنشأ الفلسطينية وشهادات المنشأ لاتفاقية الشراكة الأوروبية وبيانات معابر المسافرين (الكرامة، العودة، رفح، مطار غزة الدولي) بالإضافة إلى بيانات معبر دامية الخاص بالصادرات الفلسطينية المباشرة إلى الدول العربية.
-  تحديد مطالب الجهاز من البيانات الخام:
 يتم تحديد مواصفات البيانات المطلوبة من مصادرها المتاحة.

-  جمع البيانات: 
يتم جمع بيانات التجارة الخارجية من واقع فواتير الضريبة المضافة من قبل الفريق الفني التابع لإدارة العمل الميداني، أما باقي البيانات الأخرى فيتم الحصول عليها من السجلات الإدارية المتوفرة لدى مصادر البيانات، أو من خلال أقراص مرنة تتم معالجتها مكتبيا.
3.1.1  مرحلة معالجة البيانات وإعداد التقرير النهائي: 

تشمل هذه المرحلة الانشطة التالية:
1. تدقيق وترميز البيانات المستوفاة.

2. إدخال البيانات وتنظيفها.

3. جدولة البيانات.

4. إعداد ونشر وتوثيق نتائج المشروع.
2.1  أهداف المشروع: 
يهدف المشروع إلى توفير البيانات حول: 

· المواد المستوردة والمصدرة حسب بلد المنشأ والمقصد.
· الشركاء التجاريين حسب السلع المتبادلة.
· توزيع السلع المستوردة والمصدرة حسب الغرض الاقتصادي.

· توزيع السلع المستوردة والمصدرة حسب مرحلة التصنيع.

· حركة التدفقات السلعية من خلال واسطة الدخول والخروج.
· حركة التدفقات السلعية من خلال  المعابر والحدود.
· حركة التدفقات السلعية من وإلى المحافظات الفلسطينية.

وتساهم البيانات المذكورة أعلاه في تحقيق ما يلي:
·  إيجاد صافي الميزان وحجم التبادل التجاري العام مع دول العالم كبلدان ومجموعات.
· إيجاد نصيب الفرد من الواردات والصادرات. 
· إبراز الأهمية النسبية للبلدان والمواد لكل من الصادرات والواردات.
وتمكن هذه البيانات من الإسهام في:
· توفير البيانات اللازمة لأغراض إعداد الحسابات القومية وميزان المدفوعات ودائرة الأسعار بهدف احتساب الأرقام القياسية لأسعار وكميات بيانات التجارة الخارجية. 
· توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الاقتصادي.
· توفير البيانات لمتخذي القرار والمخططين وراسمي السياسات.

3.1  هيكلية التقرير:
لقد تم تقسيم هذا التقرير إلى عدة فصول كما يلي:
الفصل الأول: ويشمل مقدمة عن أهمية مخرجات ومؤشرات المشروع للمستخدمين, وتعريف بمصادر البيانات، بالإضافة إلى برنامج وأهداف المشروع وهيكلية التقرير.
الفصل الثاني: ويشمل شرحاً موجزاً عن الوحدة الإحصائية والتعاريف والمصطلحات ووحدات القياس والمختصرات التي يتضمنها المشروع.
الفصل الثالث: ويشمل أهم النتائج الأساسية لتقرير إحصاءات التجارة الخارجية لعام 2000 في الأراضي الفلسطينية.
الفصل الرابع: ويشمل شرحاً موجزاً عن منهجية إنتاج البيانات من حيث آلية جمع البيانات وشموليتها والعمليات المكتبية التي تتم عليها.

الفصل الخامس: ويشمل شرحاً موجزاً عن جودة البيانات في هذا التقرير.

الجداول: يشمل التقرير (14) جدولاً تعكس المؤشرات الرئيسة للتجارة الخارجية الفلسطينية للسلع.
الأشكال البيانية: يشمل التقرير (6) أشكال تعكس المؤشرات الهامة للتجارة الخارجية الفلسطينية.
الفصل الثاني
المفاهيم والمصطلحات
الوحدة الإحصائية:
تعتبر السلعة هي الوحدة الإحصائية في بيانات التجارة الخارجية في دول العالم، والتي يعبر عنها  بالبيان الجمركي الصادر عن الإدارة العامة للجمارك في هذه الدول بكامل مرفقاته، مثل شهادة المنشأ والفاتورة وقائمة الشد (التغليف) وشهادة الصحة للأدوية والمبيدات والمواد الغذائية واللحوم، وشهادة الزراعة وشهادة الإفراج ... الخ.
لكن بسبب الحالة الفلسطينية المتمثلة في المرحلة الانتقالية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية, شكلت فاتورة المقاصة لضريبة القيمة المضافة والبيان الجمركي الإسرائيلي وبعض البيانات التكميلية الأخرى هي الدلالة الأولى للسلعة في مشروع إحصاءات التجارة الخارجية في فلسطين.

فاتورة المقاصة لضريبة القيمة المضافة:
وهي فاتورة موحدة للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويظهر فيها اسم ورقم هوية المشتغل المرخص للجانبين، ورقمه الضريبي، والسلعة أو الخدمة المتبادلة، وتاريخ التبادل ورقم الفاتورة وقيمة الضريبة المضافة.  وتعكس حركة التبادل التجاري بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل فقط.
البيان الجمركي:
وهو وثيقة جمركية إسرائيلية تحتوي على كافة البيانات الخاصة بالواردات الفلسطينية المباشرة من دول العالم عبر المطارات والموانئ والمعابر الإسرائيلية ومعبري دامية والكرامة (اللنبي) ومعبر العودة (رفح)، ويصل وزارة المالية نسخة فقط من هذا البيان بدون مرفقات، حيث أن البيان الجمركي الفلسطيني لم يعمل به إلاَ بصورة بيان أمتعة المسافرين المعمول به لدى الجانب الفلسطيني في معبري العودة والكرامة ومطار غزة الدولي.

شهادة المنشأ:
وهي وثيقة صادرة عن الغرف التجارية في المحافظات الفلسطينية ومعتمدة من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة، وتعكس البيانات الخاصة بالصادرات وطنية المنشأ والمعاد تصديرها إلى الأردن والدول العربية ودول العالم الأخرى عدا إسرائيل بالإضافة إلى شهادة المنشأ لاتفاقية الشراكة الأوروبية التي تصدرها الإدارة العامة للجمارك وتعكس الصادرات الفلسطينية وطنية المنشأ لدول أوروبا.

الواردات:
هي إجمـالي السلع والخدمـات المستوردة للبلد عن طريق الموانئ البرية والبحرية والجوية، التي تم نقل ملكيتها لتغطية الاحتياجات المحلية للاستهلاك النهائي والوسيط والتصدير وإعادة التصدير، وتجري عليها عمليات التخليص الجمركي المتبعة، سواء كانت مستوردة لحساب القطاع العام أو القطاع الخاص، وبغض النظر إن كانت مرسمة أو معفاةً من الرسوم الجمركية، وتحسب قيمة الواردات على أساس ( سيف وبعد تلك المراحل يتم الآتي:
- طلب الجداول الأولية ومراجعتها و تصويب الأخطاء.
- مرحلة الجداول النهائية.
- إعداد المقدمة و التقرير.
 2.1 أهداف المشروع: 
يهدف المشروع إلى ما يلي: 
- إيجاد حجم التبادل التجاري مع دول العالم كبلدان ومجموعات إقتصادية.
- إيجاد بيانات تفصيلية عن المواد المستوردة أو المواد المصدرة حسب بلد المنشأ و المقصد.
- إيجاد بيانات تفصيلية عن الدول المتعامل معها تجارياً حسب السلع المتبادلة.
- إيجاد بيانات عن حركة التدفقات السلعية من خلال واسطة الدخول و الخروج.
- إيجاد بيانات حول حركة التدفقات السلعية من خلال  المعابر والحدود .
حيث تمكننا البيانات المذكورة من تحقيق ما يلي:

- إيجاد نصيب الفرد من الواردات والصادرات (إجمالي وتفصيلي حسب المادة).
- إيجاد جداول تظهر الأهمية النسبية للبلدان والمواد للصادرات والواردات.
- توزيع الواردات والصادرات الفلسطينية حسب المحافظات.
· إيجاد صافي الميزان التجاري العام مع دول العالم كبلدان ومجموعات إقتصادية. 
بالإضافة إلى ما يلي:
 المساهمة في توفير البيانات لأغراض الحسابات القومية وميزان المدفوعات والأسعار ونفقات الأسرة ومجالات أخرى كثيرة.
 توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الإقتصادي.
 توفير البيانات لمتخذي القرار والمخططين والدارسين.
 سد الفراغ في الإحصاءات الاقتصادية حول حركة التبادل التجاري.
 3.1 هيكلية التقرير:
لقد تم تقسيم تقرير نشرة إحصاءات التجارة الخارجية لعام 1997 إلى عدة فصول كما يلي:
1- الفصل الأول: وشمل مقدمة عن أهمية مخرجات ومؤشرات المشروع للبرامج الأخرى في الدائرة، والمستخدمين، ومصادر البيانات، بالإضافة إلى برنامج وأهداف المشروع وهيكلية التقرير.
2- الفصل الثاني: ويشمل شرحاً موجزاً عن الوحدة الإحصائية والتعاريف والمصطلحات ووحدات القياس والمختصرات التي يتضمنها المشروع.
3- الفصل الثالث: ويشمل شرحاً موجزاً عن آلية جمع وتصنيف البيانات والنماذج المستخدمة وشمولية  إحصاءات التجارة الخارجية بشكل عام و شمولية جمع بيانات الواردات والصادرات لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنهجية العمل في المشروع بالإضافة إلى العمليات المكتبية التي تجري على البيانات، وكما يتعرض إلى توطئة عن جداول النشرة.

4- الفصل الرابع: ويشمل شرحاً موجزاً عن جودة البيانات والملاحظات العامة حول الوضع الأمثل والواقع الفلسطيني، إضافة إلى مقارنات عامة لأرقام إحصاءات التجارة الخارجية مع منتجين آخرين.
5- الفصل الخامس: ويشمل أهم النتائج الأساسية لنشرة التجارة الخارجية 1997 في فلسطين.
6- الجداول:  
الفصل الثاني
التعاريف والمصطلحات
1.2 الوحدة الإحصائية:
تعتبر السلعة هي الوحدة الإحصائية في الحالة الطبيعية لبيانات التجارة الخارجية في دول العالم والتي يعبر عنها  بالبيان الجمركي الصادر عن الإدارة العامة للجمارك في هذه الدول و بكامل مرفقاته، مثل شهادة المنشأ والفاتورة وقائمة الشد (التغليف) وشهادة الصحة للأدوية والمبيدات والمواد الغذائية واللحوم، وشهادة الزراعة وشهادة الإفراج ... الخ.  لكن الحال في فلسطين ونتيجة للمرحلة الانتقالية، تعتبر فاتورة المقاصة لضريبة القيمة المضافة هي الدلالة الأولى للسلعة بالإضافة للبيان الجمركي الإسرائيلي وبعض البيانات التكميلية الأخرى، في مشروع التجارة الخارجية في فلسطين و يغطي ذلك كل حسب إختصاصه للصادر والوارد، ونوجزها بما يلي:
1.1.2 فاتورة المقاصة للضريبة المضافة:
وهي فاتورة موحدة للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويظهر فيها إسم ورقم هوية المشتغل المرخص للجانبين ورقمه الضريبي والمادة المتبادلة وتاريخ التبادل ورقم الفاتورة وقيمة الضريبة المضافة.  وتعكس حركة التبادل التجاري بين مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل فقط.
2.1.2 البيان الجمركي:
وهو وثيقة جمركية إسرائيلية تحتوي كافة البيانات الخاصة بالواردات الفلسطينية المباشرة من دول العالم عبر الموانيء والمعابر الإسرائيلية وجسري دامية والكرامة (اللنبي) ويصل وزارة المالية صورة فقط من البيان بدون مرفقات، حيث أن البيان الجمركي الفلسطيني لم يعمل به لغاية الانتهاء من هذه النشرة إلا بصورة بيان أمتعة المسافرين المعمول به لدى الجانب الفلسطيني في معبري العودة والكرامة .
3.1.2 شهادة المنشأ:
وهي وثيقة صادرة عن الغرف التجارية في المحافظات الفلسطينية ومعتمدة من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة وتعكس البيانات الخاصة بالصادر الوطني المنشأ والمعاد تصديره إلى الأردن والدول العربية ودول العالم الأخرى (حيث نشرة 96)عدا إسرائيل.
4.1.2 البيانات التكميلية:
وهي بيانات كل من سلطة المياه والهيئة العامة للبترول وسلطة البريد ووزارة الزراعة.
2.2 التعاريف والمصطلحات:
1.2.2 الواردات:
هي إجمـالي السلع والبضائع والخدمـات الواردة للبلاد عن طريق الموانئ البرية والبحرية والجوية التي تم نقل ملكيتها لتغطية الإحتياجات المحلية للإستهلاك والصناعة التحويلية والتصدير وإعادة التصدير، وتجري عليها عمليات التخليص الجمركي المتبعة، سواءاً كانت مستوردة لحساب القطاع العام أو القطاع الخاص وبغض النظر إن كانت مرسمة أو معفاة من الرسوم الجمركية، وتحسب قيمة الواردات على أساس ( سيفC.I.F )، وتسجل الواردات في إحصاءات التجارة الخارجية بتاريخ التخليص الجمركي عليها وليس بتاريخ وصولها للمراكز الجمركية.
الصادرات:
تمثل كافة السلع التي يتم تصديرها خارج البلاد، ويتم نقل ملكيتها إلى اقتصاد آخر من العالم، أو إلى المناطق الجمركية الحرة، وتشمل الصادرات وطنية المنشأ والمعاد تصديرها من السلع والخدمات، وتحسب قيمتها على أساس (فوب F.O.B).

القيمة سيف (.C.I.F) :
هي قيمة الواردات على أساس ( سيف وبعد تلك المراحل يتم الآتي:
- طلب الجداول الأولية ومراجعتها و تصويب الأخطاء.
- مرحلة الجداول النهائية.
- إعداد المقدمة و التقرير.
 2.1 أهداف المشروع: 
يهدف المشروع إلى ما يلي: 
- إيجاد حجم التبادل التجاري مع دول العالم كبلدان ومجموعات إقتصادية.

- إيجاد بيانات تفصيلية عن المواد المستوردة أو المواد المصدرة حسب بلد المنشأ و المقصد.
- إيجاد بيانات تفصيلية عن الدول المتعامل معها تجارياً حسب السلع المتبادلة.
- إيجاد بيانات عن حركة التدفقات السلعية من خلال واسطة الدخول و الخروج.
- إيجاد بيانات حول حركة التدفقات السلعية من خلال  المعابر والحدود .
حيث تمكننا البيانات المذكورة من تحقيق ما يلي:
- إيجاد نصيب الفرد من الواردات والصادرات (إجمالي وتفصيلي حسب المادة).
- إيجاد جداول تظهر الأهمية النسبية للبلدان والمواد للصادرات والواردات.
- توزيع الواردات والصادرات الفلسطينية حسب المحافظات.
· إيجاد صافي الميزان التجاري العام مع دول العالم كبلدان ومجموعات إقتصادية. 
بالإضافة إلى ما يلي:
 المساهمة في توفير البيانات لأغراض الحسابات القومية وميزان المدفوعات والأسعار ونفقات الأسرة ومجالات أخرى كثيرة.
 توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الإقتصادي.
 توفير البيانات لمتخذي القرار والمخططين والدارسين.
 سد الفراغ في الإحصاءات الاقتصادية حول حركة التبادل التجاري.
 3.1 هيكلية التقرير:
لقد تم تقسيم تقرير نشرة إحصاءات التجارة الخارجية لعام 1997 إلى عدة فصول كما يلي:
1- الفصل الأول: وشمل مقدمة عن أهمية مخرجات ومؤشرات المشروع للبرامج الأخرى في الدائرة، والمستخدمين، ومصادر البيانات، بالإضافة إلى برنامج وأهداف المشروع وهيكلية التقرير.
2- الفصل الثاني: ويشمل شرحاً موجزاً عن الوحدة الإحصائية والتعاريف والمصطلحات ووحدات القياس والمختصرات التي يتضمنها المشروع.
3- الفصل الثالث: ويشمل شرحاً موجزاً عن آلية جمع وتصنيف البيانات والنماذج المستخدمة وشمولية  إحصاءات التجارة الخارجية بشكل عام و شمولية جمع بيانات الواردات والصادرات لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنهجية العمل في المشروع بالإضافة إلى العمليات المكتبية التي تجري على البيانات، وكما يتعرض إلى توطئة عن جداول النشرة.
4- الفصل الرابع: ويشمل شرحاً موجزاً عن جودة البيانات والملاحظات العامة حول الوضع الأمثل والواقع الفلسطيني، إضافة إلى مقارنات عامة لأرقام إحصاءات التجارة الخارجية مع منتجين آخرين.
5- الفصل الخامس: ويشمل أهم النتائج الأساسية لنشرة التجارة الخارجية 1997 في فلسطين.
6- الجداول:  
الفصل الثاني
التعاريف والمصطلحات
1.2 الوحدة الإحصائية:
تعتبر السلعة هي الوحدة الإحصائية في الحالة الطبيعية لبيانات التجارة الخارجية في دول العالم والتي يعبر عنها  بالبيان الجمركي الصادر عن الإدارة العامة للجمارك في هذه الدول و بكامل مرفقاته، مثل شهادة المنشأ والفاتورة وقائمة الشد (التغليف) وشهادة الصحة للأدوية والمبيدات والمواد الغذائية واللحوم، وشهادة الزراعة وشهادة الإفراج ... الخ.  لكن الحال في فلسطين ونتيجة للمرحلة الانتقالية، تعتبر فاتورة المقاصة لضريبة القيمة المضافة هي الدلالة الأولى للسلعة بالإضافة للبيان الجمركي الإسرائيلي وبعض البيانات التكميلية الأخرى، في مشروع التجارة الخارجية في فلسطين و يغطي ذلك كل حسب إختصاصه للصادر والوارد، ونوجزها بما يلي:
1.1.2 فاتورة المقاصة للضريبة المضافة:
وهي فاتورة موحدة للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويظهر فيها إسم ورقم هوية المشتغل المرخص للجانبين ورقمه الضريبي والمادة المتبادلة وتاريخ التبادل ورقم الفاتورة وقيمة الضريبة المضافة.  وتعكس حركة التبادل التجاري بين مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل فقط.
2.1.2 البيان الجمركي:
وهو وثيقة جمركية إسرائيلية تحتوي كافة البيانات الخاصة بالواردات الفلسطينية المباشرة من دول العالم عبر الموانيء والمعابر الإسرائيلية وجسري دامية والكرامة (اللنبي) ويصل وزارة المالية صورة فقط من البيان بدون مرفقات، حيث أن البيان الجمركي الفلسطيني لم يعمل به لغاية الانتهاء من هذه النشرة إلا بصورة بيان أمتعة المسافرين المعمول به لدى الجانب الفلسطيني في معبري العودة والكرامة .
3.1.2 شهادة المنشأ:
وهي وثيقة صادرة عن الغرف التجارية في المحافظات الفلسطينية ومعتمدة من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة وتعكس البيانات الخاصة بالصادر الوطني المنشأ والمعاد تصديره إلى الأردن والدول العربية ودول العالم الأخرى (حيث نشرة 96)عدا إسرائيل.
4.1.2 البيانات التكميلية:
وهي بيانات كل من سلطة المياه والهيئة العامة للبترول وسلطة البريد ووزارة الزراعة.
2.2 التعاريف والمصطلحات:
1.2.2 الواردات:
هي إجمـالي السلع والبضائع والخدمـات الواردة للبلاد عن طريق الموانئ البرية والبحرية والجوية التي تم نقل ملكيتها لتغطية الإحتياجات المحلية للإستهلاك والصناعة التحويلية والتصدير وإعادة التصدير، وتجري عليها عمليات التخليص الجمركي المتبعة، سواءاً كانت مستوردة لحساب القطاع العام أو القطاع الخاص وبغض النظر إن كانت مرسمة أو معفاة من الرسوم الجمركية، وتحسب قيمة الواردات على أساس ( سيفC.I.F ) وتعني ثمن البضاعة بكامل تكلفتها في بلد المنشأ على ظهر الوسيلة الناقلة، مضافاً إليها رسوم التأمين وأجور الشحن حتى تصل المراكز الجمركية للبلد (المقصد النهائي).

القيمة فوب (F.O.B.):
وهي قيمة الصادرات على أساس ( فوب F.O.B) أي بسعر تكلفتها محملة على ظهر وسيلة النقل في حدود البلد المصدَر.
الصادرات وطنية المنشأ:
هي جميع السلع التي تم تصنيعها أو إنتاجها محلياً بالكامل، أو التي أُضيف إليها قيمة مضافة لعناصر الإنتاج المحلية، كنتيجة لعمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها وأعدت للتصدير خارج البلد، بعد إتمام إجراءات التخليص الجمركي عليها.

المعاد تصديره: 
وهي بضائع استوردت أصلا للبلد وجرى عليها كافة الإجراءات الجمركية، ومن ثم أعيد تصديرها إلى خارج البلد، دون أن يجري عليها أية عمليات صناعية تغير في شكلها أو جوهرها، وتحسب قيمتها على أساس( فوب F.O.B ). 

ميناء أو مركز الدخول أو الخروج:
وهو المنفذ أو المركز الجمركي (البري أو البحري أو الجوي) الذي تدخل إليه أو تخرج منه السلع والخدمات من وإلى البلد وتتم فيه الإجراءات الجمركية المعتادة.
منشأ البضاعة: 
بالنسبة للسلع الصناعية فهو البلد الذي تمت فيه مرحلة الصنع الأخيرة، أما المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية فهو البلد الذي أنتجت فيه تلك المحاصيل، وفيما يخص المواد الخام فهو البلد الذي استُخرِجت من مناجمه تلك المواد.
مقصد البضاعة:
هو بلد أو جهة المقصد النهائي للبضاعة وليس الدولة أو مجموعة الدول التي تمر أو تتوقف فيها البضاعة.
بلد المصدر (الجهة الشاحنة):
هو البلد الذي شحنت منه البضاعة في نهاية المطاف إلى مقصدها النهائي، وقد يكون هو بلد منشأ البضاعة وقد لا يكون.
واسطة الدخول أو الخروج:

المقصود بها، الواسطة (البر، البحر، الجو) التي استورِدت أو صُدِرَت بواسطتها البضائع.
شبكات وخطوط:
المقصود بالشبكات وسيلة النقل للطاقة الكهربائية، وأما الخطوط فهي خطوط الأنابيب الناقلة للبترول الخام ومشتقاته والمياه والغاز الطبيعي أو المسال.
وحدات القياس: 
يستخدم دليل تصنيف التجارة الخارجية وحدات القياس المتعارف عليها دوليا،ً لسهولة المقارنة الدولية من خلال الجداول التي تظهر في تقارير إحصاءات التجارة الخارجية للدولة، وكذلك التقارير الإحصائية السنوية، والتي تصدر عن الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة والمنظمات الأوروبية، مثل المكتب الإحصائي التابع لمجلس التعاون الجمركي الأوروبي. وكذلك منظمة   (GATT) ومنظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
 أهم الوحدات المستخدمة في إعداد بيانات هذا التقرير:

1. الغرام: هي وحدة وزن للذهب والفضة والمجوهرات والأحجار الكريمة والساعات الثمينة.
2. الكيلو غرام: هي وحدة وزن للغالبية العظمى من التدفقات السلعية من فلسطين وإليها.

3. الطن: هي وحدة وزن لحمولة السفن والطائرات ويساوي 1000 كيلو غرام.
4. الكيلوواط/ ساعة: هي وحدة طاقة,الكيلوواط.ساعة(ك.و.س) = 1000X 3600 ث = 3.6x10 6 واط/ثانية.

5. المتر المكعب: هي وحدة قياس للمياه العابرة في خطوط الأنابيب وخلطات الباطون الجاهز.
6. البرميل الأمريكي: هي وحدة قياس للبترول الخام ومشتقاته سواء كانت عابرة في خطوط أنابيب أو كانت محملة في صهاريج ويساوي هذا البرميل (0.143 طن متري تقريباً).
7. الطن المتري: هي وحدة وزن للبترول ومشتقاته ويساوي 7.3 برميل تقريبا وهو عبارة عن وزن متر مكعب من البترول ومشتقاته.
8. القدم المكعب: هي وحدة قياس الغاز الطبيعي أو المسال سواء كان عابراً بالأنابيب أو الصهاريج أو الأسطوانات.
الفصل الثالث
النتائج الرئيسية
تشير النتائج الأساسية في تقرير إحصاءات التجارة الخارجية الفلسطينية لعام 2000 إلى ما يلي:
المؤشرات الخاصة بالواردات                                                      القيمة بالمليون دولار أمريكي
	2,382.8
	1. إجمالي قيمة الواردات.

	21%
	2. نسبة التراجع في إجمالي الواردات لعام 2000 مقارنة بعام 1999.

	44%
	3. نسبة التراجع في إجمالي الواردات المباشرة من دول العالم عدا إسرائيل لعام 2000 مقارنة بعام 1999. 

	73%
	4. نسبة الواردات من إسرائيل إلى إجمالي الواردات. 

	6%
	5. نسبة التراجع في إجمالي الواردات من إسرائيل للعام 2000 مقارنة بعام 1999.

	1,739.5
	6. إجمالي قيمة الواردات من إسرائيل.

	643.3
	7. إجمالي قيمة الواردات المباشرة من دول العالم عدا إسرائيل.

	2,128.3
	8. إجمالي قيمة الواردات بواسطة البر.

	253.2
	9. إجمالي قيمة الواردات بواسطة شبكات وخطوط.

	4.3
	10. إجمالي قيمة الواردات عبر معبر رفح (العودة) إلى غزة.

	328.4
	11. إجمالي قيمة الواردات عبر معبر ايرز (بيت حانون) إلى غزة.

	263.6
	12. إجمالي قيمة الواردات من دول المجموعة الأوروبية.

	39.7
	13. إجمالي قيمة الواردات إلى باقي الضفة الغربية وغزة من الدول العربية.

	67
	14. إجمالي قيمة الواردات إلى باقي الضفة الغربية وغزة من الدول الأمريكية.

	
	

	
	المؤشرات الخاصة بالصادرات

	400.9
	15. إجمالي قيمة الصادرات.

	%8
	16. نسبة الزيادة لإجمالي الصادرات للعام 2000 مقارنة بعام 1999.

	%161.6
	17. نسبة الزيادة في الصادرات المباشرة إلى دول العالم عدا إسرائيل للعام 2000 مقارنة بعام 1999.

	%92.2
	18. نسبة الصادرات إلى إسرائيل من إجمالي قيمة الصادرات. 

	%3
	19. نسبة الزيادة في الصادرات إلى إسرائيل لعام 2000 مقارنة بعام 1999.

	294.5
	20. إجمالي قيمة الصادرات وطنية المنشأ.

	106.4
	21. إجمالي قيمة المعاد تصديره.

	323.1
	22. إجمالي قيمة الصادرات من الضفة الغربية.

	77.8
	23. إجمالي قيمة الصادرات من باقي قطاع غزة.

	369.7
	24.  إجمالي قيمة الصادرات إلى إسرائيل. 

	310.6
	25.  إجمالي قيمة الصادرات من باقي الضفة الغربية إلى إسرائيل

	381.7
	26.  إجمالي قيمة الصادرات بواسطة البر.

	10
	27.  إجمالي قيمة الصادرات عبر معبر دامية من الضفة الغربية.

	1.7
	28.  إجمالي قيمة الصادرات المباشرة من فلسطين إلى دول المجموعة الأوروبية.

	29.1
	29.  إجمالي قيمة الصادرات المباشرة من فلسطين إلى الدول العربية.

	
	

	
	المؤشرات الخاصة بصافي الميزان وحجم التبادل التجاري

	-1,982
	30.  صافي الميزان التجاري لفلسطين.

	2,783.7
	31.  بلغ حجم التبادل التجاري لفلسطين مع دول العالم  خلال عام 2000.


نتائج أخرى:
1.  تم تصدير 968 سلعة من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة إلى دول العالم خلال عام 2000.

2.  تم استيراد 2353 سلعة إلى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة من دول العالم خلال عام 2000.

3.  تم التبادل التجاري مع 103 دول خلال عام 2000.

4.  بلغ نصيب الفرد من الواردات السلعية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة 756.4 دولار أمريكي في عام 2000.

5.  بلغ نصيب الفرد من الصادرات السلعية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة 127 دولار أمريكي في عام 2000.

الفصل الرابع
المنهجية
إن هدف إحصاءات التجارة الخارجية الفلسطينية من الناحية العلمية هو رصد التدفقات السلعية الحقيقية خلال فترة الإسناد الزمني، ولكن نظراً للظروف الخاصة والاستثنائية للأراضي الفلسطينية في المرحلة الانتقالية، فقد اعتمد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فواتير المقاصة لضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية كمصدر رئيسي للبيانات حول التبادل التجاري مع إسرائيل، كما تم الاعتماد على مصادر أخرى لبيانات إحصاءات التجارة الخارجية الفلسطينية مع دول العالم سبق ذكرها في الفصل الأول.
1.4 آلية جمع البيانات:
 بيانات المقاصة لضريبة القيمة المضافة:

يتم استيفاء البيانات من مصدرها في مديرية ضريبة القيمة المضافة بوزارة المالية في رام الله وغزة، حيث يتم التعامل مباشرة مع ملفات الضريبة المضافة ويتم تفريغ البيانات المطلوبة ضمن نماذج خاصة وهي:
· نموذج مجاميع كشوف تفريغ بيانات التجارة الخارجية لكل من السلع والخدمات.
· نموذج تفريغ بيانات التجارة الخارجية.
بيانات الجمارك:
تم اعتماد البيانات المدخلة لدى الإدارة العامة للجمارك، بحيث تم تزويد الجهاز بها على قرص مرن، وهذه البيانات موزعة حسب بند التعرفة الجمركية الإسرائيلية، ويتم تحميلها على الملف الرئيسي للبيانات الخام بعد تحويل رمز بند التعرفة من ثمانية حدود إلى ستة حدود، ومقارنة كل رمز من النظام المنسق لوصف وترميز السلع ( ستة حدود ) مع رموز التصنيف الدولي الموحد للتجارة الدولية – التنقيح الثالث- وعلى مستوى خمسة حدود، وذلك من خلال أدلة الربط المتوفرة وباعتماد المنهجية الدولية.

2.4 شمولية إحصاءات التجارة الخارجية:
تشمل إحصاءات التجارة الخارجية في فلسـطين جميع أنواع السلع التي تستورد أو تصدر من فلسطين وإليها، بغض النظـر عن المستورِد أو المصدِر،  سواء كـان من القطـاع العام أو القطاع الخاص، وتشمل سلع التبرعات والمعونة الأجنبية التي تتلقاها فلسطين من الخارج أو تلك التي تقدمها فلسطين إلى دول العالم، وهناك بعض الاستثناءات في الواردات والصادرات, حيث تسجل كافة الصحف والمجلات والدوريات كخدمات وليس كبضائع، وهذه الشمولية تتناسب مع دليل ميزان المدفوعات – الطبعة الخامسة - ونظام الحسابات القومية الجديد (1993 ( SNA. 

تشمل بيانات التجارة الخارجية المعروضة في هذا التقرير ما يلي:
· بيانات ضريبة القيمة المضافة:  تم استيفاء كافة المعلومات من فواتير المشتريات والمبيعات للسلع التي تم استيرادها أو تصديرها من فلسطين وإليها بواسطة مشتغلين مرخصين ومسجلين لدى مديرية ضريبة القيمة المضافة بوزارة المالية في الضفة الغربية و قطاع غزة، أو من خلال تاجر أو وسيط إسرائيلي في بعض الأحيان.

· بيانات الطاقة الكهربائية: وهي بيانات الاستهلاك للتجمعات السكانية الفلسطينية في محافظات باقي الضفة الغربية والمشتراة من شركتي الكهرباء القطرية الإسرائيلية وكهرباء القدس، وأما بيانات استهلاك التجمعات السكانية في محافظات غزة فإن مصدرها سلطة الطاقة الفلسطينية.

· بيانات الجمارك: تم الحصول على معلومات محوسبة للبيانات الجمركية الإسرائيلية التي مقصدها النهائي باقي الضفة الغربية وقطاع غزة من الإدارة العامة للجمارك، وتمثل الواردات الفلسطينية المباشرة (ذات الملكية الفلسطينية) من العالم الخارجي عبر الموانئ والمطارات والمعابر الإسرائيلية.

· بيانات شهادة المنشأ لاتفاقية الشراكة الأوروبية: وهي بيانات الصادرات الفلسطينية وطنية المنشأ الخاصة باتفاقية الشراكة الفلسطينية مع دول المجموعة الأوروبية، ويتم الحصول على هذه الشهادات من وزارة المالية.
· بيانات معابر المسافرين: وهي ما يعرف دولياً بالتجارة بين الحدود (Trade on Borders) وتمثل جزء من بيانات الواردات الفلسطينية المباشرة من (الأردن ومصر) اللتان ليست بالضرورة أن تكونان بلدي منشأ في هذه الحالة.
· بيانات معبر الكرامة التجاري: تمثل جزء من بيانات الواردات الفلسطينية المباشرة من الأردن أو من دول أخرى عبر الأردن وتدفع رسومها الجمركية والضرائب الأخرى عند دخولها للأراضي الفلسطينية من خلال المعبر المذكور. 
· بيانات مشتقات البترول والغاز: وهي بيانات المشتريات من مشتقات البترول والغاز ضمن تشريعات الهيئة العامة للبترول مقيمة بمتوسط سعر البيع لمحطات توزيع الوقود مطروحاً منه قيمة الضريبة المضافة وهامش الربح. 

· بيانات المياه: وتمثل قراءات استهلاك التجمعات السكانية الفلسطينية من المياه والتي يتم إستيرادها من خلال شركة ميكوروت الإسرائيلية.
· بيانات الطرود البريدية: وتمثل الواردات الفلسطينية السلعية بواسطة البريد عبر إسرائيل.

·  بيانات شهادات المنشأ: وتمثل الصادرات الفلسطينية وطنية المنشأ، إلى الأردن والدول العربية وباقي دول العالم عدا إسرائيل ومجموعة الدول الأوروبية.
· بيانات المعاد تصديره: وتمثل الصادرات من السلع المعاد تصديرها (ذات المنشأ غير الفلسطيني) إلى الأردن والدول العربية وباقي دول العالم عدا إسرائيل ومجموعة الدول الأوروبية.

3.4 الإستثناءات في إحصاءات التجارة الخارجية:
هناك إستثناءات نص عليها نظام الحسابات القومية الجديد(SNA.93) ودليل ميزان المدفوعات (الطبعة الخامسة) في كل من حالتي الواردات والصادرات، وتشمل:

· أمتعة الركاب الشخصية.
· سبائك الذهب المستعملة في معاملات البنك المركزي (سلطة النقد).
· الإدخال المؤقت للبضائع الداخلة للبلاد للعرض والإعادة إلى مصادرها (وتسجل في حالة بيعها في السوق المحلية ويحرر لها بيان جمركي بتاريخ البيع). 
· الآلات والمعدات الراجعة بعد التصليح (تسجل فقط تكلفة قيمة التصليح في بند خدمات إصلاح الأجهزة وإعادتها).
· البضائع الموجودة في مناطق الترانزيت والمناطق الحرة (وتسجل في حالة بيعها في السوق المحلية ويحرر لها بيان جمركي بتاريخ البيع). 
· النقود (بما فيها الذهبية والفضية) وأوراق البنكنوت.
· الحاويات والاسطوانات القادمة للتعبئة والإعادة إلى مصدرها. 
· واردات الهيئات الدبلوماسية والسفارات الأجنبية.
· العينات ذات القيمة غير التجارية.

· الطائرات والسفن المستأجرة وتسجل قيمة الإيجار السنوي فقط .
4.4 العمليات المكتبية:
تتلخص العمليات المكتبية لمشروع التجارة الخارجية في ثلاث مراحل رئيسة تتمثل بما يلي:
توثيق البيانات:
لضمان عدم الازدواجية والتكرار أو فقدان البيانات يتم توثيق البيانات الواردة من مختلف المصادر إلى المكتب الرئيسي باستخدام برنامج معد لهذا الغرض.
ترميز وتدقيق الترميز للبيانات:
وتتمثل هذه المرحلة في ترجمة وصف السلعة إلى رموز طبقاً لدليل تصنيف التجارة الخارجية في فلسطين والمنبثق عن التصنيف الدولي الموحد - التنقيح الثالث- وذلك على الحد الخامس بالنسبة للسلع في بيانات الضريبة المضافة والبيانات التكميلية الأخرى.  وأما بالنسبة لبيانات الجمارك فقد تم اعتماد بند التعرفة الجمركية الإسرائيلية المتوفرة في البيان الجمركي وثم تحويله إلى رمز النظام المنسق الدولي ( H.S) لوصف وترميز السلع (ستة حدود)، ومن ثم إيجاد البند المقابل من التصنيف الدولي الموحد للتجارة الخارجية- التنقيح الثالث ( SITC-3 ) وعلى مستوى (خمسة حدود)، بواسطة برنامج آلي للربط بين التصنيفين المذكورين وتصنيف استخدام السلع حسب الغرض الاقتصاديBEC  ليتسنى الدمج بين معلومات كافة مصادر البيانات، ويتم تدقيق الترميز على مستوى كل البيانات، وذلك من أجل توحيد المفاهيم في توجيه المواد والمتغيرات المرتبطة بها.
معالجة وجدولة البيانات: 
تقوم هذه المرحلة في الجهاز على إعداد كافة البرامج اللازمة لمعالجة بيانات إحصاءات التجارة الخارجية حيث تتم عملية المعالجة مثل إدخال وتدقيق البيانات بعد الإدخال والتعديلات وفحص علاقات الاتساق، وبعد ذلك تجري عملية جدولة البيانات لإحصاءات التجارة الخارجية داخل الإدارة العامة للإحصاءات الاقتصادية وبواسطة موظفي الدائرة من خلال برنامج Access أو برنامج Eurotrace_Dos  .

الجدولة: 
لقد تم إعادة ترتيب الجداول في هذا التقرير وروعي في تصميمها أن تعكس متغيرات التجارة الخارجية ضمن ثلاثة اتجاهات:
الجداول الخاصة بالمقارنات:
تبين هذه الجداول المقارنات بين الصادرات والواردات وصافي الميزان وحجم التبادل التجاري لعامي 1999و2000، بالإضافة لعدد من المتغيرات، منها الشهر، ربع السنة، السلسلة الزمنية بأساس سنة 1995، البلد، مجموعات الدول الاقتصادية والسياسية، وسيلة النقل، المعبر، المحافظة، مصادر البيانات، الباب، القسم، المجموعات السلعية الرئيسة للتصنيف الدولي الموحد – التعديل الثالث- وتوزيع الواردات والصادرات حسب الاستخدام الاقتصادي للسلع.
الجداول الخاصة بالصادرات: 
تبين هذه الجداول متغيرات الصادرات الفلسطينية خلال عام 2000 وتوزيع بيانات الصادرات وطنية المنشأ والمعاد تصديره وإجمالي الصادرات حسب السلعة من حيث القيمـة بالدولار الأمريكي والوزن بالكيلو غرام وعدد الوحدات، وتوزيع السلعة حسب بلد المقصد وبنفس وحدات القياس، وتوزيع بلد المقصد حسب السلعة المصدرة وبنفس وحدات القياس، مع مراعاة هذا التوزيع لكل من الصادرات وطنية المنشأ والمعاد تصديره بشكل منفصل بالإضافة إلى الأهمية النسبية للسلع، وقد قرر الجهاز عدم نشر هذه الجداول ضمن هذا التقرير على أن تكون متوفرة تحت الطلب للمستخدمين.
الجداول الخاصة بالواردات: 
تبين هذه الجداول توزيع الواردات الفلسطينية خلال عـام 2000 حسب السلعة من حيث القيمـة بالدولار الأمريكي والوزن بالكيلو غرام وعدد الوحدات، وتوزيع السلع حسب بلد المنشأ من حيث القيمـة بالدولار الأمريكي والوزن بالكيلو غرام وعدد الوحدات كذلك، وكما تعكس توزيع بلدان المنشأ حسب السلع المستوردة منها لنفس العام، مع مراعاة الأهمية النسبية للسلع والبلدان، وقد قرر الجهاز عدم نشر هذه الجداول في هذا التقرير ووضعها تحت الطلب للمستخدمين. 

الفصل الخامس
جودة البيانات
نتعرض هنا إلى نقاط الضعف والقوة في جودة بيانات النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية في فلسطين لعام 2000، لأجل تلافي نقاط الضعف، وتعزيز نقاط القوة في آلية العمل ومنهجية إعداد هذه الإحصائيات لنشرات الأعوام القادمة، بالإضافة إلى حاجة إحصاءات التجارة الخارجية إلى تحديد المعابر بين الضفة الغربية وإسرائيل لما تشكله من تعزيز لهذه الإحصاءات.
لقد كان للحصار والإغلاقات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية تأثير واضح على الحركة التجارية خلال الربع الأخير من عام 2000، وخاصة بيانات الاستيراد المباشر من دول العالم والتي تمر من خلال المعابر والموانئ والمطارات الإسرائيلية. 

1.5 ملاحظات على جمع البيانات:
استغرقت عملية جمع بيانات إحصاءات التجارة الخارجية لفلسطين لعام 2000 فترة أكبر من تلك للسنوات السابقة بسبب التأخير في إستلام بعض الملفات من بعض المصادر، والتأكد من إحتواء التقرير على كافة بيانات التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم لتحقيق أكبر قدر من الشمولية، مع أن هناك بعض النواقص والصعوبات التي تواجه العمل في مديرية ضريبة القيمة المضافة، مثل تركيز فواتير المقاصة على الجانب الضريبي فقط، مما ينتج عنه نقص في جوانب أخرى مثل وحدة القياس للكميات (الوزن والعدد) وعدم تفصيل الفواتير حسب السلعة, بالإضافة إلى عدم التغطية التي  تقدر نسبتها 20%، وقد تم التغلب على مسألة نقص المعلومة من خلال ما يلي:
1. مراجعة التجار المشتغلين والمرخصين لدى مديرية ضريبة  القيمة المضافة وبالتعاون مع هذه المديرية.
2. مراجعة المحاسبين - من خلال مكاتب تدقيق الحسابات - التي تقدم فواتير المقاصة الخاصة بالمشتغلين                    لمديرية ضريبة القيمة المضافة، وبالتعاون مع هذه المديرية كذلك.
3. مراجعة المكاتب اللوائية لضريبة القيمة المضافة لأجل تصويب الخطأ إن وجد والعمل على تحسين الأداء. 

4. تم الحصول على ملفات شهادات المنشأ وإدخالها في الجهاز ومراجعة وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لتصويب الخطأ في بيانات شهادات المنشأ من حيث تفصيل المواد وتعديل الأسعار غير المنطقية إن وجدت.
تم الانتهاء من عملية جمع البيانات لعام 2000 في نهاية شهر أيلول / 2001، وتم استلام ملف محوسب للبيانات الجمركية من المصدر يوم 31/12/2001، في حين تم إستلام شهادات المنشأ الفلسطينية من وزارة الإقتصاد والتجارة والصناعة يوم 23/3/2002.
2.5 ملاحظات على البيانات:
الرقم الإحصائي للتجارة الخارجية الفلسطينية الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في هذه النشرة يمثل رصد حركة التدفقات السلعية الفعلية الداخلة إلى الأراضي الفلسطينية والخارجة منها مع الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التالية:
1. قيمة الواردات والصادرات المنشورة في هذا التقرير لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.
2. تم احتساب  بيانات المنتجات البترولية على أساس متوسطات أسعار البيع لمحطات التوزيع لهذه المنتجات على المستوى الشهري من الهيئة العامة للبترول بعد إستقطاع نسبة هامش الربح و ضريبة القيمة المضافة.
3. الرقم الإحصائي الصادر في هذا التقرير للصادرات والواردات السلعية هو الرقم المعتمد لإعداد الحساب التجاري ونسبة مساهمة الواردات والصادرات من الناتج المحلي الإجمالي، لأنه رقم حقيقي لا يقوم على أساس التقديرات.

4.   الواردات والصادرات لا تشمل المهربات عبر المعابر إلى الأراضي الفلسطينية من السلع (كجزء من التجارة غير المنظورة).

5. الواردات والصادرات لا تشمل البضائع غير المرصودة أي غير الموثقة (كجزء آخر من التجارة غير المنظورة) في التبادل التجاري مع إسرائيل.
6. الواردات والصادرات مع إسرائيل تحتوي على الواردات والصادرات غير المباشرة مع دول العالم, بسبب عدم بيان بلد المنشأ أو المقصد في فاتورة المقاصة، وذلك يعني:
· الواردات الفلسطينية من إسرائيل ليس بالضرورة منشؤها إسرائيل.
· الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل تتضمن الصادرات الفلسطينية إلى دول العالم من خلال إسرائيل.
7. البيانات الواردة في هذا التقرير لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.
8. يعتبر هذا المشروع ذا مستوى جيد من حيث الشمولية والمنهجية العلمية والآلية الدقيقة المتبعة في إنتاج البيانات مع الأخذ بعين الاعتبار وجود بعض المعوقات في تحقيق منهجية وشمولية أفضل في جمع البيانات من مصادرها المتعددة.
9. يلاحظ وجود بعض الاختلافات الطفيفة في المجاميع لقيم نفس المتغير بين الجداول المختلفة، ونجم ذلك عن التقريب المصاحب لعمليات المعالجة على الحاسب. 

10. قيمة الواردات تم احتسابها على أساس ( سيف وبعد تلك المراحل يتم الآتي:

10. طلب الجداول الأولية ومراجعتها و تصويب الأخطاء.
11. مرحلة الجداول النهائية.
12. إعداد المقدمة و التقرير.
13. 2.1 أهداف المشروع: 

14. يهدف المشروع إلى ما يلي: 

15. إيجاد حجم التبادل التجاري مع دول العالم كبلدان ومجموعات إقتصادية.
16. إيجاد بيانات تفصيلية عن المواد المستوردة أو المواد المصدرة حسب بلد المنشأ و المقصد.

17. إيجاد بيانات تفصيلية عن الدول المتعامل معها تجارياً حسب السلع المتبادلة.

18. إيجاد بيانات عن حركة التدفقات السلعية من خلال واسطة الدخول و الخروج.
19. إيجاد بيانات حول حركة التدفقات السلعية من خلال  المعابر والحدود .
20. حيث تمكننا البيانات المذكورة من تحقيق ما يلي:

21. إيجاد نصيب الفرد من الواردات والصادرات (إجمالي وتفصيلي حسب المادة).

22. إيجاد جداول تظهر الأهمية النسبية للبلدان والمواد للصادرات والواردات.
23. توزيع الواردات والصادرات الفلسطينية حسب المحافظات.
24. إيجاد صافي الميزان التجاري العام مع دول العالم كبلدان ومجموعات إقتصادية. 

25. بالإضافة إلى ما يلي:

26. المساهمة في توفير البيانات لأغراض الحسابات القومية وميزان المدفوعات والأسعار ونفقات الأسرة ومجالات أخرى كثيرة.
27. توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الإقتصادي.
28. توفير البيانات لمتخذي القرار والمخططين والدارسين.

29. سد الفراغ في الإحصاءات الاقتصادية حول حركة التبادل التجاري.
30. 3.1 هيكلية التقرير:
31. لقد تم تقسيم تقرير نشرة إحصاءات التجارة الخارجية لعام 1997 إلى عدة فصول كما يلي:
1- الفصل الأول: وشمل مقدمة عن أهمية مخرجات ومؤشرات المشروع للبرامج الأخرى في الدائرة، والمستخدمين، ومصادر البيانات، بالإضافة إلى برنامج وأهداف المشروع وهيكلية التقرير.

2- الفصل الثاني: ويشمل شرحاً موجزاً عن الوحدة الإحصائية والتعاريف والمصطلحات ووحدات القياس والمختصرات التي يتضمنها المشروع.
3- الفصل الثالث: ويشمل شرحاً موجزاً عن آلية جمع وتصنيف البيانات والنماذج المستخدمة وشمولية  إحصاءات التجارة الخارجية بشكل عام و شمولية جمع بيانات الواردات والصادرات لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنهجية العمل في المشروع بالإضافة إلى العمليات المكتبية التي تجري على البيانات، وكما يتعرض إلى توطئة عن جداول النشرة.

4- الفصل الرابع: ويشمل شرحاً موجزاً عن جودة البيانات والملاحظات العامة حول الوضع الأمثل والواقع الفلسطيني، إضافة إلى مقارنات عامة لأرقام إحصاءات التجارة الخارجية مع منتجين آخرين.

5- الفصل الخامس: ويشمل أهم النتائج الأساسية لنشرة التجارة الخارجية 1997 في فلسطين.

6- الجداول:  

32. الفصل الثاني
33. التعاريف والمصطلحات
1.2 الوحدة الإحصائية:
34. تعتبر السلعة هي الوحدة الإحصائية في الحالة الطبيعية لبيانات التجارة الخارجية في دول العالم والتي يعبر عنها  بالبيان الجمركي الصادر عن الإدارة العامة للجمارك في هذه الدول و بكامل مرفقاته، مثل شهادة المنشأ والفاتورة وقائمة الشد (التغليف) وشهادة الصحة للأدوية والمبيدات والمواد الغذائية واللحوم، وشهادة الزراعة وشهادة الإفراج ... الخ.  لكن الحال في فلسطين ونتيجة للمرحلة الانتقالية، تعتبر فاتورة المقاصة لضريبة القيمة المضافة هي الدلالة الأولى للسلعة بالإضافة للبيان الجمركي الإسرائيلي وبعض البيانات التكميلية الأخرى، في مشروع التجارة الخارجية في فلسطين و يغطي ذلك كل حسب إختصاصه للصادر والوارد، ونوجزها بما يلي:
35. 1.1.2 فاتورة المقاصة للضريبة المضافة:

36. وهي فاتورة موحدة للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويظهر فيها إسم ورقم هوية المشتغل المرخص للجانبين ورقمه الضريبي والمادة المتبادلة وتاريخ التبادل ورقم الفاتورة وقيمة الضريبة المضافة.  وتعكس حركة التبادل التجاري بين مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل فقط.
2.1.2 البيان الجمركي:

37. وهو وثيقة جمركية إسرائيلية تحتوي كافة البيانات الخاصة بالواردات الفلسطينية المباشرة من دول العالم عبر الموانيء والمعابر الإسرائيلية وجسري دامية والكرامة (اللنبي) ويصل وزارة المالية صورة فقط من البيان بدون مرفقات، حيث أن البيان الجمركي الفلسطيني لم يعمل به لغاية الانتهاء من هذه النشرة إلا بصورة بيان أمتعة المسافرين المعمول به لدى الجانب الفلسطيني في معبري العودة والكرامة .
38. 3.1.2 شهادة المنشأ:
39. وهي وثيقة صادرة عن الغرف التجارية في المحافظات الفلسطينية ومعتمدة من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة وتعكس البيانات الخاصة بالصادر الوطني المنشأ والمعاد تصديره إلى الأردن والدول العربية ودول العالم الأخرى (حيث نشرة 96)عدا إسرائيل.

4.1.2 البيانات التكميلية:
40. وهي بيانات كل من سلطة المياه والهيئة العامة للبترول وسلطة البريد ووزارة الزراعة.

2.2 التعاريف والمصطلحات:
41. 1.2.2 الواردات:

42. هي إجمـالي السلع والبضائع والخدمـات الواردة للبلاد عن طريق الموانئ البرية والبحرية والجوية التي تم نقل ملكيتها لتغطية الإحتياجات المحلية للإستهلاك والصناعة التحويلية والتصدير وإعادة التصدير، وتجري عليها عمليات التخليص الجمركي المتبعة، سواءاً كانت مستوردة لحساب القطاع العام أو القطاع الخاص وبغض النظر إن كانت مرسمة أو معفاة من الرسوم الجمركية، وتحسب قيمة الواردات على أساس ( سيفC.I.F. ) وقيمة الصادرات تم احتسابها على أساس ( فوب  F.O.B).
3.5 المقارنات:
لدى مقارنة بيانات هذا التقرير مع بيانات منشورة لمصادر أخرى تجدر الإشارة إلى: 
1. عدم التطابق الدقيق للبيانات بين المصادر لاختلاف آليات جمع وتبويب البيانات. 

2. اختلاف المنهجية والتغطية والشمول للبيانات من مصدر إلى آخر. 

3.   الرقم الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، يمثل رقم التجارة الخارجية حسب عدد وقيمة رخص الاستيراد والتصدير خلال الفترة نفسها، ولا يشترط أن يتم تنفيذ كافة شهادات المنشأ الصادرة عن الغرف التجارية من قبل التجار بنفس فترة الإسناد الزمني الشهرية أو السنوية، ولذا نجد هناك اختلافاً بين الرقم الإحصائي الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والرقم الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.

4. الرقم الذي يصدر عن سلطة النقد الفلسطينية أو البنك المركزي يمثل حجم الاعتمادات البنكية المحررة لتغطية عمليات التبادل التجاري بين البلدان، وهنا ليس شرطا أن يتم دخول الصفقة بكاملها خلال فترة الإسناد الزمني نفسها لأي سبب كان، ونتيجة لذلك يكون الاختلاف مع رقم الجهاز, وهذا أمر طبيعي في كل دول العالم.
وبالرغم من كل المعوقات والملاحظات إلا أنه وبعد الرجوع إلى بعض التقديرات لعدد من مؤسسات السلطة الوطنية، أو تقديرات أخرى محلية أو دولية، نرى أن هذه التقديرات بدأت تقترب من الرقم الإحصائي الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
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